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 الملخص: 

النفقة المستحقة للأطفال المحضونين أحد أهم المشكلات دفع  يعد التقصير والإمتناع عن

و الإجتماعية التي تعج بها ساحات القضاء والتي تتباين أسبابها من امتناع إلى عجز أ

 .  حينهاإعسار، وكلها تؤدي إلى نتيجة واحدة هي تأخير تسديد النفقة في 

في إطار المسار الهام الذي تحذوه الدولة في مجال الحصول على  01-24يدخل القانون رقم 

النفقة حرصا على تجسيد العدالة الاجتماعية، وتعزيز حقوق المحضون و الحاضن 

 وترقيتها وكذا تعزيز آليات التحصيل.

- 24تهدف هذه الدراسة إلى إلقاء الضوء على التدابير الخاصة التي جاء بها القانون رقم 

للحصول على النفقة المحكوم بها قضاء للطفل المحضون، ومدى كفاية هذه التدابير  01

مدى نجاعة المقتضيات القانونية لصندوق بيان ، وكذا لضمان صيانة حقه في النفقة

،وإن كان يصعب في الوقت الراهن تقييمه نظرا حضون في حماية حق الم النفقة

لعدم  القضائيغياب الإجتهاد و وزارة العدل تحت سلطة ووضعه للمستجدات التي جاء بها 

 . إمكانية الطعن في الأوامر الصادرة

، المستحقات تدابير خاصة، صندوق النفقةنفقة، المحضون، ال الطفلالكلمات المفتاحية: 

 . المالية
 

Abstract:  

The failure and refusal to pay child alimony owed to children in 

custody is one of the most significant social issues facing the courts, with 



 المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

 01-24 رقم ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون ح
 

 

168 

 

causes ranging from refusal to inability or insolvency, all leading to the same 

outcome: the delay in paying child alimony on time. 

Law No. 24-01 falls within the important course the state is pursuing 

in the field of obtaining alimony in order to embody social justice, enhance 

and promote the rights of both the child in custody and the custodial parent, 

and enhance collection mechanisms. 

The purpose of 24-01 is to obtain court-ordered alimony for a child 

in custody, and to evaluate the effectiveness of these measures in protecting 

the child's right to alimony. It also seeks to assess the effectiveness of the 

legislation relating to Child Alimony Fund in protecting the rights of the 

child, although this is currently difficult to assess due to the recent 

developments introduced, the fact that it is under the authority of the Ministry 

of Justice and the lack of jurisprudence, given that the orders issued are not 

subject to appeal. 

key words :  Child in custody, alimony, special measures, alimony 

fund, financial benefits. 

 

      : مقدمة

وكعس لذلك تعسانة ، الأطفال توفیر الحمایة لفئةلالجزائعي شرع  المسعى       

على  71لذي نص في مادته ا 20201لى رأسها التعديل الدستوري لسنة عقانونية 

، ومختلف 2المتعلق بحماية الطفل 12-15والقانون رقم ، المصلحة العليا للطفل

والمصادقة على كل المواثيق  للانضماموكذا حعص الجزائع ، القوانین الأخعى 

اقية الدولية لحقوق وعلى رأسها الاتفة اقيات الدولية التي تعنى بالطفولوالإتف

  1989.3الطفل لسنة 

، هذه الأخیرة النفقةلعل أهم ما يحمي الطفل و يحفظ كعامته حصوله على و 

التزاما أساسيا يقع على عاتق الأب تجاه الأطفال المحضونین إثع فك  تشركل

                                                 
1

 82ج ر عدد  المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، 30/12/2020ؤرر  في الم 442 -20المعسوم العئاس ي رقم 

 .30/12/2020ؤررخة في الم
2
 .19/07/2015ؤررخة في الم، 39، المتعلق بحماية الطفل، ج ر عدد 2015يوليو  15المؤرر  في  12-15قانون رقم ال 

3
 06ـ 92المصادق عليها من طعف الجزائع بموجب المعسوم التشرعيعي رقم  1989فل لسنة اتفاقية حقوق الط 

 .18/11/1992صادرة في ال 83، ج ر عدد 17/11/1992المؤرر  في 
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الحاضنة واجهها المشركلات التي تبر من أكها ويعد تحصيل العابطة الزوجية،

ذلك لحق الطفل نتيجة وما ي ،ول الإجعاءاتوط نفيذ الأحكامبسبب العجز عن ت

عن الدراسة والتمعد فيكون ععضة ه عزوفكمن الإنفاق، جعاء حعمانه من أضعار 

لجماعات إجعامية  والانضماممن تعاطي المخدرات والسعقة  الاجتماعيةللآفات 

لنفقة فيصبح طفلا جانحا، ومن هنا تكمن أهمية تمكین المحضون من حقه في ا

 .التي افتقدها بسبب تعنت الأب عن تنفيذ الحكم القاض ي بها أو عجزه عن ذلك

النساء بالنفقة إلا أن بعض المتعلقة لتشرعيعية لنصوص ااوجود  بالعغم منف 

 ءالمبالغ المحكوم بها قضاتحصيل في  وتواجههن ععاقيل المطلقات يجدن صعوبات

تدخل باستحداث يالمشرع   جعلما لصالح الأطفال المحضونین، و  نلصالحه

 01-15القانون رقم و  2015،2بموجب قانون المالية لسنة  1صندوق النفقة

، وقد والذي يهدف إلى حمایة الأطفال والمعأة،3المتضمن إنشراء صندوق النفقة

آلية واعتُبر حدد الفئات المستفيدة من الصندوق وشعوط الإستفادة وإجعاءاتها، 

ععف  الصندوق  إلا أن هذاالمحضونین،  عن حتياجالا  ورفع النفقة لدفع جديدة

إيصال النفقة إلى -عدة صعوبات حالت دون تحقيق الهدف المعجو منه 

الإجعاءات المعقدة الخاصة بإحالة الملف إلى لاسيما في ظل  -المستفيدين منها

 ،تسجيل ملفات عالقة لمدة طويلةنتج عنه )وزارة التضامن(، ما ختصةالجهة الم

الآليات المعقدة لإدراج ا كذ، و إلى جهل أغلب المطلقات بهذه الإجعاءات بالإضافة

  هذه المنحة في حساب المعأة الحاضنة،
 
ة ها أسباب أدت إلى ثبوت عدم فعاليكل

ديون والقلة الموارد المالية له آلية لضمان الحصول على النفقة، ومع الصندوق ك

                                                 
1

رئيس الجمهورية للحكومة بمناسبة اليوم العالمي  التي أسداها تعليماتا للصندوق النفقة تنفيذ استُحدث 

 مكانية التفكیر في إنشراء صندوق خاص بالنساء المطلقات الحاضنات. أمع بإحيث ، 2014للمعأة سنة 
2

صادرة بتاريخ ال 78، ج ر عدد 2015يتضمن قانون المالية لسنة  2014-12-30ؤرر  في الم 10-14قانون رقم ال 

31-12-2014. 
3
صادرة ال 2015 لسنة 1المتضمن إنشراء صندوق النفقة، ج ر عدد  01/2015 /04المؤرر  في  01-15القانون رقم  

 ) ملغى(.  2015جانفي  07بتاريخ 
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  التي على عاتقه كبیرةال
 
مع الذي زاد الوضعية تعقيدا، الأ  ،ة التحصيلبسبب قل

 1،وتم إثقال كاهله حتى وصل إلى العجز عن سداد المستحقات المالية للدائنین بها

بموجب قانون   3عثهأعيد بو  ،20212سنة بموجب قانون المالية لفتم إلغائه 

المتضمن تدابیر خاصة للحصول على  01-24القانون رقم و  2024،4المالية لسنة 

وتبسيط إجعاءات ، تم من خلاله إعادة تنظيم صندوق النفقةالذي  5،النفقة

هذا القانون إلى إصلاح الإطار القانوني المنظم لعملية ويهدف  الإستفادة منه،

، وذلك من خلال وضع صندوق النفقة تحت سلطة مستحقيهاإيصال النفقة إلى 

ن یلعاموزارة العدل وتمديد اختصاصها إلى المستوى المحلي عن طعيق الأمناء ا

فيما يتعلق بتدابیر  على مستوى المجالس القضائية وأمین الخزينة للولاية

هل التدابير الخاصة المستحدثة ، وعليه نطعح إشكالية مفادها: وإجعاءات إدارته

                                                 
1

عت تداعيات الطلاق بكل صوره فئة المطلقات والأطفال المحضونین الذين هم في حالة عوز واحتياج جعاء وس   

تعذر أو امتنا  المدين عن دفع النفقة، وقد تعتبت ديون كثیرة على الصندوق لأنه يدفع دون أن يقابل ذلك 

في الجعيدة العسمية  01-15تقييم دور صندوق النفقة المنش ئ بموجب القانون رقم  نظع بشرأنأتحصيل، 

، محضع الجلسة العلنية السابعة و الثلاثین المنعقدة 216لمناقشرات المجلس الشرعبي الوطني، السنة الثالثة رقم 

 .38، ص2023ديسمبر  11يوم 
2

صادرة بتاريخ ال، 83، ج ر عدد 2021الية لسنة ، يتضمن قانون الم2020-12-31مؤرر  في  16-20قانون رقم ال 

 نبعنوا 302-142منه قفل حساب التخصيص الخاص رقم  167تم بموجب المادة حيث ، 31-12-2020

بعنوان" الصندوق الخاص  302-069صندوق النفقة"، وجمع عملياته ضمن حساب التخصيص الخاص رقم "

 لخاص بالتضامن الوطني والنفقة". بالتضامن الوطني" والذي أصبح عنوانه" الصندوق ا
3

كعدم وصول النفقة إلى مستحقيها  01-15كل الإشكالات التي تمت معاينتها خلال تطبيق أحكام القانون رقم  

وعجز الصندوق عن تحصيل أمواله، دفعت إلى العجو  لإعادة بعث الصندوق من جديد و تغيیر الوصاية من 

هذه الأخیرة لها إمكانيات لتقوم بدفع النفقة لمستحقيها وفي الوقت نفسه وزارة التضامن إلى وزارة العدل كون 

تقوم بعملية التحصيل بما لها من وسائل التحصيل، انظع في هذا الخصوص الجعيدة العسمية لمناقشرات المجلس 

 .38الشرعبي الوطني، معجع سابق، ص 
4

صادرة بتاريخ ال، 86، ج ر عدد 2024لية لسنة ، يتضمن قانون الما2023 -12-24ؤرر  في الم 22-23قانون رقم ال 

31-12-2023 . 
5

 10، يتضمن تدابیر خاصة للحصول على النفقة، ج ر عدد 2024فيفعي  11ؤرر  في الم 01-24قانون رقم ال 

 . 04، ص 2024فيفعي  11صادرة بتاريخ ال
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للحصول على النفقة تشكل ضمانة كافية  01-24بموجب القانون رقم 

 ؟لحماية حق المحضون في النفقة

اعتماد المنهج التحليلي لنصوص القانون رقم الإشكالية ب نحاول الإجابة عن هذه

من خلال بيان كيفية الإستفادة من الصندوق، ومدى نجاعته في حل  24-01

 المشراكل المثارة بخصوص نفقة الطفل. 

نفقة المحضون محل الإستفادة الأول متعلق ب :عليه تقسم الدراسة إلى مبحثینو 

 إجعاءات الإستفادة منلثاني يتعلق بامن المستحقات المالية للصندوق، و 

 .وآليات تحصيلها المستحقات المالية

نفقة المحضون محل الإستفادة من المستحقات المالية  : المبحث الأول 

 .للصندوق 

بنفقة المحضون محل الإستفادة من المستحقات المالية للصندوق قصد الإلمام 

شعوط استفادة (، وكذا ) المطلب الأول نفقة المحضون مفهوم يتعین البحث عن 

) المطلب هذا الأخیر من المستحقات المالية للصندوق وأسباب سقوط الحق فيها

 الثاني(. 

 مفهوم نفقة المحضون : المطلب الأول 

شعوط  د، ثم تحدي) الفع  الأول(في ععيف نفقة المحضون في هذا المطلب ت نعالج

 ) الفع  الثاني(. وجوب نفقة المحضون في

 تعريف نفقة المحضون : الفرع الأول 

 ثم قانونا ) ثانيا(. ، نعع ف نفقة المحضون لغة واصطلاحا)أولا(
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  : اواصطلاحة لغنفقة المحضون  تعريف -أولا

 : النفقة لغةتعريف  -أ

 
 
غة من الإنفاق وهو الإخعاج، وجمعها نفقات، وهي ما ينفقه الإنسان النفقة في الل

 1.في الأصل من الأموالتكون على عياله، و 

 : اصطلاحالنفقة ا تعريف -ب

في الإصطلاح هي إخعاج الشخص مؤرونة من خبز وأدم و كسوة و مسكن النفقة 

 2جب نفقته عليه.تن لم وما يتبعه من معافق بحسب الععف

عفه الزوج على زوجته وأولاده و أقاربه من طعام صي كما تعع ف بأنها كل ما

بین الناس وحسب ف الجاري العع يلزم للمعيشرة بحسب  وكسوة وعلاج،وكل ما

  3.الزوجقدرة 

 :لنفقةالقانوني ل تعريفال -ثانيا

 تعريف النفقة وفقا لقانون الأسرة:   -أ

لم يحدد طبيعتها  همن 78لما عع ف النفقة في المادة   4المشرع  في قانون الأسعة

الععف في ما يعتبر من الضعوريات أضاف لها عبارة "مشرتملاتها و  نص علىوإنما 

أجعته،  وألكي لا يحصع النفقة في الغذاء و الكسوة و العلاج، والسكن  "،عادةوال

                                                 
1

 ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمةبلحاج الععبي، الوجیز في شعح قانون الأسعة الجزائعي وفق آخع التعديلات  -

 . 340، ص 2012، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائع، 1العليا، ج
2

ديوان الوطني للأشغال التربوية ، ال1جقانون الأسعة في ضوء الفقه وقعارات المحكمة العليا،  تواتي صديق، 

 .549، ص2021لتمهین، الجزائع،او 
3

للطفل المحضون و للمطلقة الحاضنة في قانون الأسعة الجزائعي"، مجلة بن كعبة عمارية،" النفقة المستحقة  -

 .44، ص 2019-05-25، جامعة خميس مليانة، الجزائع، 01، العدد 06صوت القانون، المجلد
4

، 1984يونيو  12ؤررخة في الم 24المتعلق بشرؤرون الأسعة، ج ر عدد  09/06/1984المؤرر  في  11-84قانون رقم ال 

 . 2005 -02- 27ؤررخة في الم 15، ج ر عدد 2005 -02- 27المؤرر  في  02ـ  05مم بموجب الأمع رقم المعدل و المت



 المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

 01-24 رقم ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون ح
 

 

173 

 

أن يحقق مصلحة يمكن ن تشرمل النفقة كل ما لأ فترك المجال مفتوح 

ن  1،المحضون 
 
عناصع  التقديعية في تحديدته سلط إعمالمن  لقاض ياويمك

 2.ععف كل منطقة النفقة و مشرتملاتها حسب

 : 01-24لقانون رقم تعريف النفقة وفقا ل -ب

 على نفقته الطفل المحضون حصول آلية قانونية لضمان  3صندوق النفقةيعد 

 ،التي حددها القانون جعاءات الإ وذلك وفق  ه الكعيم،تأمین عيشرلنتيجة باو 

   4.بحيث يحل محل المدين بالنفقة

ف بلغ ، وحصعها في الم01-24القانون رقم  من 02المادة  المشرع  النفقة في وقد عع 

المالي المحكوم به قضاء إما مؤرقتا لصالح الطفل خلال سعيان دعوى طلاق 

أو لصالح المحضون بعد صدور حكم الطلاق وكذا النفقة المحكوم بها  ،والديه

المستحقات المالية التي تتكفل الدولة بدفعها للدائن تساوي وجعل  5،للمطلقة

  6.عةقيمة النفقة المحكوم بها وفقا لأحكام قانون الأس

                                                 
1

السياسية، تاذ الباحث للدراسات القانونية و بن داود حنان،" الحضانة في قانون الأسعة الجزائعي"، مجلة الأس 

 . 237،ص2019،جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائع، 2، العدد 4المجلد 
2

بن عومع محمد الصالح،"صندوق النفقة كآلية قانونية لضمان تسديد النفقة"، مجلة القانون والمجتمع،  

 .101،ص 2016-12-01، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائع،02، العدد 04المجلد
3

ن خاص بالنساء المطلقات الحاضنات ممبأنه صندوق  2015عُع ف الصندوق قانونا في بداية إنشرائه سنة  

لتكفل بالصعوبات التي تواجهها المعأة الحاضنة في تحصيل من بین أهدافه او يواجهن مشراكل في تحصيل النفقة، 

، انظع في هذا الخصوص لقاط دوق النفقة لأطفالها المحضونین، والإستفادة من مبلغ النفقة التي يدفعها الصن

، 05أبحاث قانونية وسياسية،المجلد  لبيب،"عن فاعلية صندوق النفقة في حماية الطفل المحضون"،مجلة

 .223، ص 2020 -12-31، جامعة جيجل،02العدد
4

دراسة على ضوء القانون -"صندوق النفقة كآلية قانونية لتحصيل نفقة الطفل المحضون  رابطي زهية، 

جانفي  ع،، المعكز الجامعي أفلو، الجزائ01، العدد07"، مجلة البحوث القانونية والإقتصادية، المجلد -15/01

 .46،ص 2024
5

نفقة العدة ونفقة الإهمال فقط، فلا تدخل باقي المبالغ ومنها التعويض عن الطلاق  قتصع علىنفقة المطلقة ت 

 .التعسفي في مفهوم النفقة
6
 .01-24من القانون رقم  02لمادة أنظع نص ا 
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 شروط وجوب النفقة  :الفرع الثاني

 ما يلي: من قانون الأسعة 75يشرترط لوجوب النفقة وفقا لما جاءت به المادة 

الأقارب نفقة لأن أبيه،ن نفقته عوإلا سقطت  أن يكون الإبن فقیرا لا مال له، -

 1.ر  والإحسانتجب على سبيل الب

 19سن العشد المحدد بـ ية بلوغه إلى غافبالنسبة للذكع  ،أن يكون الإبن صغیرا -

) تصبح  تتزوج حتىوبالنسبة للبنت  2،من القانون المدني 40سنة وفقا للمادة 

 . عملبالة الأب تستغني عن نفقنفقتها على زوجها(، أو 

عاجزا عن الكسب، إما لآفة عقلية أو عاهة البالغ سن العشد أن يكون الإبن  -

  3.أبيهتبقى نفقته على فو لا يزال متمدرس أ ،القدرة على الكسبأفقدته جسدية 

قادر بل ولا يعني ذلك أن يكون ميسور الحال على الإنفاق، قدرة  لأبل أن يكون  -

  4.على الكسب

نفقة تنتقل  في حالة عجز الأب عن الكسب أو عدم وجودهه نإلى ألإشارة تجدر ا

لة عجز الأب وعدم في حاولكن شعوط معينة، وافع الولد بقوة القانون إلى الأم بت

من  77نص المادة طبقا لإلى الأصول  هذه الأخیرة قدرة الأم على النفقة تنتقل

 الأسعة.   قانون 

الطعفین  ة تقديع النفقة المستحقة للأطفال حسب حالاض ي وحده صلاحي  وللق

 لا يكون له أن يعيد تقديعها إلا بمعور سنة من تاريخ الحكمو ، ظعوف المعاشو 

 . من قانون الأسعة 79دة طبقا للما بها

                                                 
1
 .50بن كعبة عمارية، معجع سابق، ص  

2
صادرة ال، 78دني المعدل و المتمم، ج ر عدد المتضمن القانون الم 26/09/1975المؤرر  في  58 -75الأمع رقم  

 .30/09/1975بتاريخ 
3

 .563تواتي صديق، معجع سابق، ص 
4
عدم القدرة التامة على الإسترزاق، التي تعني القانون بكلمة" عجز"، ر عنه عب  يعى بعض الفقهاء أن إعسار الأب  

  . لا لكونه فقیرا أو معسعا
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  1.تلقائيا بل بناء على طلب قضائي معاجعة محلالنفقة  لا تكون و 

بالنفاذ  الحكم القاض ي بها شرمليجوز أن يُ من المسائل المستعجلة لذلك النفقة و 

استصدار أمع أو على وجه الاستعجال ها ب كما يجوز للحاضنة المطالبة المعجل،

 2.انون الأسعةقمكعر من  57 المادةمقتضيات على ععيضة حسب 

تجدر الإشارة إلى أن الطفل المكفول يستحق من الععاية والنفقة والتربية ما و 

يثار و ، من قانون الأسعة 116طبقا لمقتضيات المادة  يستحقه الولد الشرععي

 ،ويععاهأي منهما سيكفل هذا الطفل ، الزوجین الكافلین طلاقالإشكال عند 

 ،ليس تحت رعايتهه يمكن إلزام المطلق الكافل بنفقته لأن فإذا مُنح للمطلقة فلا 

وهو ما  ،نفقة على الطفل المكفول الحضانة و ومنها اللا تسعي آثار الطلاق كما أنه 

رقم تحت  2011-03-10المحكمة العليا في قعارها الصادر بتاريخ كعسته 

613481.3 

كفولین ضمن الفئة   لم يجعل الأطفال الم 01-24المشرع  أيضا في القانون رقم و 

المستفيدة من المستحقات المالية لصندوق النفقة رغم أنهم من الفئات الهشرة 

 .التي تحتاج لخدمات الصندوق 

 

 

 

                                                 
1

شت نعيمة، الطلاق و توابع فك العصمة الزوجية في الشرعيعة الإسلامية و القانون الوضعي، مذكعة تبودو  

 . 323، ص 2000ماجستیر، جامعة الجزائع، 
2

طعطاق نورية،" إشكالات نفقة المحضون ودور صندوق النفقة في التشرعيع الجزائعي"،المجلة الجزائعية للحقوق  

 . 55، ص 2017معة تيسمسيلت، الجزائع، جوان ، جا03والعلوم السياسية، العدد 
3

، مجلة المحكمة العليا، 2011-03-10بتاريخ  613481غعفة شؤرون الأسعة والمواريث، قعار رقم  ،المحكمة العليا 

 .290، ص 2012، 01القضائية، العددو قسم الوثائق والدراسات القانونية 
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من المستحقات المالية المحضون ستفادة شروط ا: المطلب الثاني

  الحق فيها وأسباب سقوط للصندوق 

حقات المالية من المست لاستفادة المحضون شعوط  01-24حدد القانون رقم 

الفع  ) لحق فيهااللصندوق ) الفع  الأول(، وكذا الأسباب التي تؤردي إلى سقوط 

 الثاني(. 

  من المستحقات المالية للصندوق  المحضون  ستفادةاشروط : ول الفرع الأ 

ن توافع الشرعوط لصندوق يتعی  المستحقات المالية ل لاستفادة المحضون من

 التالية: 

وبالحضانة والنفقة للأبناء لعابطة الزوجية فك اصدور حكم قضائي ب -

قض ي على وجه الإستعجال ي 1ةأو أمع على ععيضأو أمع استعجالي  ،المحضونین

 ) أي لابد أن يكون الطفلبالنفقة المؤرقتة للأبناء أثناء سعيان دعوى الطلاق

 .(محضون حتى يستفيد من المستحقات المالية للصندوق محكوم له بالنفقة و 

محضع بمععفة تنفيذ الحكم أو الأمع القاض ي بالنفقة ل 2ئن بالنفقةالداي سع -

أو إلى تحعيع محضع امتنا  عن الدفع مهلة التنفيذ الإختياري  انتهاءو  ،قضائي

إثبات تعذر التنفيذ  يتعین ، أيتنفيذ بعد الشرعو  فيهالمحضع التوقف عن 

من القانون رقم  03ة طبقا للمادالكلي أو الجزئي للأمع أو للحكم القاض ي بالنفقة 

24 -01. 

محضع العجز عن الدفع يخعج عن نطاق اختصاص المحضع  أن تجدر الإشارة إلى

في الدفع ت  البعند سواء  يقعره قاض ي الموضو فهو من اختصاص  ،القضائي

أو بالعجز المقدم من طعف المدين أثناء سعيان دعوى النفقة أو دعوى الطلاق، 

                                                 
1
 مكعر من قانون الأسعة. 57نظع المادة أ 

2
 . 01-24من القانون رقم  2المادة نص الوارد في عيف الدائن بالنفقة نظع تعأ 
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صدور حكم الذي يدعي العجز بعد رفعها المدين  عند الفصل في الدعوى التي

إلزام الأم ، و إسقاط النفقة المحكوم بها عليهلإثبات عجزه وطلب قضائي بالنفقة 

، ويتعین خلال سعيان هذه الدعوى من قانون الأسعة 76وفقا لنص المادة ها ب

دعاء ة عن المحضون من حق العد على اتمكین الأم الدائنة بالنفقة باعتبارها ولي  

  1تسقط النفقة عن الأب. حكم قضائي نهائي بالعجز بصدور و  ،العجز

 للصندوق  لإستفادة من المستحقات الماليةاشعوط أن المشرع  لما حدد الملاحظ 

من قانون  75المحددة في المادة  شعوط وجوب نفقة الأب على الإبن يعا م ل

في حالة عجز الأب عن كما أنه مال، للإبن أن لا يكون  والتي من بينها، الأسعة

بمعنى النفقة تصبح هذه الأخیرة التزام على عاتق الأم إن كانت قادرة على ذلك ) 

بین ساوى من قانون الأسعة، إلا أن المشرع   76طبقا للمادة  لها دخل(أن يكون 

.عوزةالمغیر  المعأة المطلقة المعوزة و
2 

لم ينص  01-15لغى رقم وحتى في ظل القانون الم 01-24المشرع  في القانون رقم 

على شعط أن لا يكون للمحضون  لإستفادة من خدمات الصندوق ضمن شعوط ا

، وهو ما عجز الأم الحاضنة عن النفقة على أبنائها المحضونینشعط وكذا  ،مال

 -حتى ولو كان الوضع المادي لهن يسمح بالنفقة على أطفالهن  - جعل كل النسوة

ما قد ينجع عنه عجز مالي وهو الصندوق، تلجأن لطلب مستحقات النفقة من 

وعليه من المدين العاجز،  المالية لعدم إمكانية تحصيل المستحقاته بمخصصات

                                                 
1
 . 572تواتي صديق، معجع سابق، ص  

2
دراسة -المتضمن إنشراء صندوق النفقة  01-15حداد فاطمة،" إشكالات حماية المحضون في ظل القانون  

، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، 02لعدد، ا01"، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،المجلد  -مقارنة

 .329، ص 2017 /30/09الجزائع،



 المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

 01-24 رقم ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون ح
 

 

178 

 

حتى يتعین على المشرع  إضافة شعط أن تكون المعأة المطلقة أو الحاضنة معسعة 

  1.من المستحقات المالية للصندوق تستفيد 

 ادة من المستحقات الماليةحق في الاستفالأسباب سقوط الثاني: الفرع 

 للصندوق 

يسقط حق الاستفادة من  01-24من القانون رقم  02لمادة وفقا لمقتضيات ا

أو  دفع النفقة ثبوتبأو  ،المستحقات المالية بسقوط الحضانة أو انقضائها

استئناف الحياة الزوجية في حالة النفقة المؤرقتة الممنوحة بناء على أمع خلال ب

يفهم من ، كما لاق التي انتهت إلى الصلح بین الطعفینسعيان دعوى الط

حق  تؤردي لسقوطأن وفاة المدين بالنفقة  01-24مقتضيات القانون رقم 

 استفادة الدائنین بها.

أولا( ى أسباب متعلقة بالدائن بالنفقة)ويمكن تقسيم الأسباب المنوه عنها أعلاه إل

 (. ثانياوأسباب متعلقة بالمدين بالنفقة)

  :المتعلقة بالدائن سقوطالسباب أ -أولا

 : قضائهاسقوط الحضانة أو ان -أ

  أخل   إذا
 
 الحاضن بالالتزامات المتعلقة بالحضانة،أو ف
 
شعطا من شعوط أهلية  د  ق

كلما اختلت شعوط الحضانة كانت مصلحة ف 2،الحضانة وجب إسقاطها عنه

عفع دعوى أن ي صاحب الصفة والمصلحةل يمكنو بالتالي المحضون في خطع، 

 حكم قضائيبموجب أن سقوطها لا يكون تلقائيا بل ذلك إسقاط الحضانة، 

                                                 
1

، 08صغیري سمية، "معوقات صندوق النفقة في الجزائع"، مجلة الدراسات القانونية والسياسية، المجلد 

 . 524، ص 2022جانفي 05،جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائع، 01العدد
2
 .388الععبي، معجع سابق، ص بلحاج  



 المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

 01-24 رقم ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون ح
 

 

179 

 

 قعيب بغیر الأم الحاضنة كزواج 1قانونا المحددة الأسباب لأحديقض ي بسقوطها 

 . من قانون الأسعة 66لمادة وفقا لمقتضيات ا تنازل أو بال محعم،

 للذكع  بالنسبة انةالحض مدة تنتهي هأن على الأسعة قانون  من 65المادةت نصو 

سنة إذا كانت الحاضنة هي  16و يمكن تمديد حضانته إلى  سنواتببلوغه عشرع 

باكتمال أما بالنسبة للأنثى فتنقض ي حضانتها الأم ولم تكن قد تزوجت ثانية، 

بقوة القانون، دون وذلك  2،ببلوغها سن التاسعة عشرعةأي أهليتها للزواج، 

 نفقتها حتى تتزوج. أبيها كن يبقى على عاتق ول 3،إسقاطهاحاجة لاستصدار حكم ب

سقوط الحضانة أو انقضائها جعل  01-24يلاحظ أن المشرع  في القانون رقم 

 .النفقة صندوق  خدمات من في الاستفادة الحق سقوطسببا ل

العغم من أن نفقة الولد واجبة على أبيه إلى غاية بلوغه سن العشد المحدد بف

 أو الكسب، عن العجز أو الإعاقة حالة في النفقة تستمع  كماسنة، 19قانونا بـ

أو الإستغناء  غاية الدخول  إلىفقتهن تستمع ن ، وبالنسبة للإناثراسةالدزاولة م

أسقط عنهم حق الإستفادة من المستحقات المالية  إلا أن المشرع  ،عنها بالكسب

 المستفيدون من الصندوق طفال الأ أي أن ، نقضاء الحضانةإبمجعد  للصندوق 

 وبالتالي يمكن القول أن المشرع ، 4هم فقط الأطفال الذين لهم صفة المحضون 

 
 
ع حماية للمحضون بضمان حصوله على المستحقات المالية للنفقة ولم وف

والذي هو كل شخص  125-15رقم  قانون حماية الطفليوفعها للطفل بمفهوم 

                                                 
1

دراسة  - الأسعي  التوازن  تحقيق ومدى النفقة في المطلقة حقدور صندوق النفقة في حماية "بن حشراني زهیر،  

 .167، ص 2021  ،جوان02،العدد8 المجلد البواقي، أم لجامعة الإنسانية العلوم ، مجلة-"مقارنة 
2

  من قانون الأسعة. 07نظع نص المادة أ 
3
 .449، ص 01، العدد 2006، م ق لسنة  347914تحت رقم  2006ـ01ـ04ريخ قعار المحكمة العليا الصادر بتا 

4
 . 333معجع سابق، ص ، حداد فاطمة

5
 .19/07/2015ؤررخة في الم، 39ر عدد  ، المتعلق بحماية الطفل، ج2015يوليو  15المؤرر  في  12-15قانون رقم ال 
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ي هو كل شخص والذ القانون المدنيبمفهوم القاصع أو سنة كاملة، 18لم يبلغ 

 .سنة كاملة 19 لم يبلغ سن العشد المحدد بـ

سقوط حق الإستفادة من المستحقات المالية بسقوط كان على المشرع  عدم ربط 

ین النفقة على غعار المشرعع في الحق بسقوطبل الحضانة وفق قانون الأسعة 

حضانة ، حتى لا يخلق إشكالات في الفترة الممتدة بین سقوط ال1المغعبيالتونس ي و 

 19سنة و  16ما بین عمع خاصة وأن الطفل الذكع  و سقوط الحق في النفقة

 ،وتمدرسه لصغع سنه غیر قادر على الإستغناء عن النفقة بالكسبيكون سنة 

 أكثر من أي معحلة في هذه المعحلة وجديع بالإستفادة من خدمات الصندوق 

   .ومتطلبات دراستهاحتياجاته في حياته نظعا لزيادة  أخعى 

 استئناف الحياة الزوجية:  -ب

يمكن للزوجة خلال سعيان دعوى الطلاق طلب الحصول على نفقة مؤرقتة 

مكعر من قانون الأسعة، والأمع الصادر  57لصالح أطفالها القصع طبقا للمادة 

ل النفاذ بقوة القانون وساري إلى غاية الفصل في  بالنفقة المؤرقتة يكون معج 

طلاق(، فإذا تعذر على المعأة تنفيذ الأمع بسبب امتنا  دعوى الموضو ) دعوى ال

نيابة عن أبنائها و لها  يمكن ،الزوج المدين عن دفع النفقة أو عجزه عن ذلك

طلب الإستفادة من المستحقات المالية للصندوق وفق الإجعاءات المحددة قانونا، 

طلاق ا، فإذا انتهت دعوى الو تصعف لها مبالغ النفقة من الصندوق شهعي  

المنشرورة أمام المحكمة إلى الصلح بین الطعفین واستئناف الحياة الزوجية بينهما 

 يسقط حق الإستفادة من هذه المستحقات المالية.   

 

 

                                                 
1

 .168بن حشراني زهیر، معجع سابق، ص  -
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  :المتعلقة بالمدين سقوطالسباب أ -اثاني

 التزام المدين بدفع النفقة المحكوم بها: -أ

قاض ي ال الحكم تنفيذبالنفقة به التزامتعاجع المدين عن الإمتنا  عن الدفع و إن  -

 المطلقة الزوجة من كل حق يسقط ،المقعرة قانونا بالوسائلرا جب أو طواعيةبها 

  .للصندوق  الماليةستحقات الم منالمحضونین في الإستفادة  وأبنائها

وبالتالي عن العمل  عاطلالالمدين كتوظيف  ،انتهاء حالة العجز عن الدفع -

 يسقط الحق في الإستفادة من،فجز عن الكسبفهو غیر عا ،دخله صبح لأ

 .المستحقات المالية للصندوق 

و تبليغه بحكم  بعد أن كان غیر مععوف مععفة مكان وجود المدين بالنفقة -

 . استعداده للدفعتصعيحه بالنفقة و 

على المدين تبليغ القاض ي المختص  المنوه عنها أعلاه يتعین لحالاتاوفي كل 

الأمین العام بتبليغ عن طعيق أمانة الضبط لذي يقوم وا، باستعداده للدفع

بوقف صعف المستحقات المالية للدائن  هذا الأخیر  يأمع ف، بالمجلس القضائي

 .بالنفقة من صندوق النفقة

القانون على الإجعاءات الواجب اتباعها لسقوط حق   عدم نصوالملاحظ 

لقاض ي التأكد من ، ويبقى على امن المستحقات المالية للصندوق  الإستفادة

أن الغاية تكمن في ذلك شعو  المدين في تنفيذ التزامه بدلا من الصندوق، 

  1.احتياجاتهمالمبالغ الضعورية لتأمین على الأطفال المحضونون حصول 

 

 

                                                 
1
 .577ق، ص تواتي صديق، معجع ساب 
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 وفاة المدين بالنفقة:  -ب

ينقض ي بوفاة  الالتزامالنفقة التزام شخص ي يقع على عاتق المدين بها وهذا 

الي ينقض ي معه الإلتزام الواقع على عاتق الدولة بدفع النفقة المدين، وبالت

 .و يسقط حق استحقاقها للمستفيدين منها

ولا يدفعها عن  ،صندوق يتكفل بدفع النفقة بدلا عن المدين العاجز أو الممتنعال

ي فلسفة القانون رقم ــــن المتمعن فـــــغیر عادل، لكقد يبدو الأمع وهذا المتوفي، 

، فالمدين العاجز أو الممتنع لم تختلفجد أن المعاكز القانونية للأطعاف ي 24-01

نة وتحل الدولة محله كون الأمع يتطلب السععة في يدفع النفقة لأسباب معي  

بطعيقة أو بأخعى لاحقا ولكنه سيدفعها  ،التكفل بفئة الأطفال المحضونین

وفاة تشركل وضعا ، أما بالنسبة للمتوفي فإن الوفق آليات التحصيلللدولة 

طفال والأ  ،قانون الأسعة وأحكام الشرعيعة الإسلاميةخاصا ينظمه قانونيا 

كما ر معه أنهم يعثون أباهم، تصو  يُ المحضونین يصبحون في معكز الورثة وهو ما 

منحة لهم تدفع  هيئات الضمان الإجتماعيفإن ،عاملاأن هذا الأخیر إن كان 

 جون عن الفئة المستفيدة من صندوق النفقة، وبالتالي يخع ا للقانون وفقالوفاة 

  01.1-24بمفهوم القانون رقم 

المدين،  والدهم التكفل بالأطفال المحضونین بعد وفاة مسألة نعى أنبدورنا و 

في حالة عجز الأب عن دفع النفقة وفق التكفل بالأطفال حالة تماما كتعالج 

على الإنفاق بالنفقة على أطفالها إلزام المعأة المطلقة القادرة ب ،مواد قانون الأسعة

من قانون الأسعة، وفي حالة عجزها إلزام الأصول  76وفق مقتضيات المادة 

 من نفس القانون.  77بالنفقة على هؤرلاء الأطفال وفق أحكام المادة 

                                                 
1

أنظع إجابة السيد وزيع العدل حافظ الأختام عن سؤرال قضية المستفيدين من النفقة بعد وفاة المدين:  

 .39الجعيدة العسمية لمناقشرات المجلس الشرعبي الوطني، معجع سابق، ص 
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إجراءات استفادة المحضون من المستحقات المالية : المبحث الثاني

  وآليات تحصيلها للصندوق 

ن على حاضنه المحضون من المستحقات المالية للصندوق يتعی   حتى يستفيد

حفاظا أنه و المطلب الأول(، ) الاستفادةمحددة لطلب معاعاة إجعاءات قانونية 

آليات قانونية خاصة للتنسيق بین  01-24ضع القانون رقم و على المال العام 

 ) المطلب الثاني(. جهتي دفع وتحصيل المستحقات المالية

 إجراءات استفادة المحضون من المستحقات المالية: ول المطلب الأ 

 للصندوق 

تقديم طلب أمام للحصول على مستحقات نفقة المحضون من الصندوق يتعین 

محددة  وإجعاءات معین شكلفق و  ذلكو  ) الفع  الأول(الجهة القضائية المختصة

 .) الفع  الثاني(

 الطلبالجهة القضائية المختصة بالفصل في  : الفرع الأول 

  الإختصاص النوعي: -أولا

 1المتعلق بالإجعاءات المدنية والإدارية 09-08 رقم من القانون  423المادة ت نص

أن الإختصاص النوعي للفصل في دعاوى النفقة ينعقد لقسم شؤرون الأسعة على 

المتضمن تدابیر خاصة  01 – 24من القانون رقم  02وطبقا للمادة ، بالمحكمة

قة فإن القاض ي المختص بالنظع في طلبات الإستفادة من للحصول على النف

 رئيس قسم شؤرون الأسعة.  صندوق النفقة هو

 

                                                 
1

 ،21عسمية العدد المتضمن الإجعاءات المدنية والإدارية، الجعيدة ال 25/02/2008المؤرر  في  09-08القانون رقم  

 48، ج ر عدد 2022 -07-12المؤرر  في  13-22، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 04/2008/ 23ؤررخة في الم

 . 2022 /07/ 17صادرة بتاريخ ال
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 الإختصاص الإقليمي:  -ثانيا

دعاوى تعفع من قانون الإجعاءات المدنية والإدارية  426و  40تین طبقا للماد

موطن الدائن أمام المحكمة التي يقع في دائعة اختصاصها  النفقة الغذائية

 النفقةب
 
لا من قبل ، وهو موطن الطفل المحضون المحكوم له قضاء بالنفقة ممث

  .01-24من القانون رقم  02لمادة المكلف بالحضانة طبقا ل

 شكل الطلب وإجراءات الفصل فيه: الفرع الثاني

 حاضنةال وهو الدائن بالنفقة الحصول على المستحقات المالية من  يقدم طلب

ة عنلها المحضونین نيابة عن طفلها أو أطفا  .همباعتبارها ولي 

  :محددة إجعاءاتمعین ووفق شكل يكون الطلب في و 

 شكل الطلب:  -أولا

إما ورقيا أو  في شكل ععيضة يتضمن مجموعة من البياناتيقدم الطلب مكتوبا 

معفقا بملف يتضمن وثائق محددة ،إلى رئيس قسم شؤرون الأسعةإلكترونيا 

 تتمثل في:  011-24لقانون رقم من ا 06في المادة قانونا 

نسخة من حكم الطلاق أو نسخة من الأمع أو الحكم الذي أسند الحضانة  -

 ومنح النفقة في حالة عدم تضمن حكم الطلاق ذلك.

حكم القضائي المحدد عدم التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمع أو لل يثبت محضع  -

 .محضع قضائييعده  لمبلغ النفقة

الحاضنة يكون باسم كي للمستفيد من المستحقات المالية) شيك بعيدي أو بن -

 .نيابة عن المستفيد المحضون باعتبارها ولية عنه(

                                                 
1
 .01-24من القانون رقم  06نظع نص المادة أ 
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حالة المدنية أي وثيقة من شأنها التععيف بالدائن و المدين بالنفقة كوثائق ال -

 بطاقة الإقامة...إلخ. و 

وثائق التي يتشركل الملغى كانت ال 01-15تجدر الإشارة إلى أنه في ظل القانون رقم 

دة بموجب قعار وزاري  الاستفادةمنها ملف طلب  من صندوق النفقة محد 

  1.منه ووفق نموذج ملحق بهذا القعار 02مشرترك في المادة 

لمععفة كل تغيیر قد يطعأ على  قد كعس المشرع  شعط التحيین الدوري للملفو 

لذلك قات المالية، من المستح الاستفادةوضعية المستفيد، من شأنه التأثیر في 

تحيین الوثائق المودعة بالملف إما ) طالب النفقة(  أوجب على المكلف بالحضانة

الأمانة العامة  ورقيا أو إلكترونيا، وذلك خلال الثلاثي الأول من كل سنة لدى

بغعض مواكبة أي تعديل أو تغيیر يطعأ من شأنه المساس بالمجلس القضائي، 

عدم القيام تفادة من المستحقات المالية، وفي حالة بشرعوط الإستمعارية في الإس

بذلك أو ثبوت تغيیر في وضعية المستفيد يتولى الأمین العام إعلام القاض ي 

في مآل  ت  المختص كتابيا، والذي يأمع بإجعاء تحقيق اجتماعي قبل الب

  2المستحقات المالية.

 إجراءات الفصل في الطلب:   -ثانيا

وفقا  بعد إخطاره لوكيل الجمهورية بالطلبالأسعة  يجب على رئيس قسم شؤرون

جل أخلال بموجب أمع ولائي فيه  ت  ، الب01-24من القانون رقم  06للمادة 

    .نفس القانون  من 07من تاريخ تقديم الطلب طبقا للمادة خمسة أيام أقصاه 

                                                 
1

المؤرر   امن الوطني والأسعة وقضايا المعأةبین وزيع العدل و وزيع المالية ووزيعة التض المشرتركقعار الوزاري أنظع ال 

من المستحقات المالية لصندوق النفقة،  الاستفادةوثائق التي يتشركل منها ملف طلب ال، يحدد 2015يونيو  18في 

 . 2015يونيو  28 ؤررخة فيالم، 35ج ر عدد 
2
 . 01-24من القانون رقم  12نظع المادة أ 
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في  للطالب من المستحقات المالية الاستفادةإما بإقعار حق  ،يكون الأمع الصادرو 

في حالة عدم أما حالة استيفاء الطلب للشرعوط المقعرة و الوثائق المطلوبة، 

العفض لا يمنع أمع يصدر القاض ي أمعه بعفض الطلب، لكن ئه لها استيفا

الأمع الصادر غیر قابل أن ذلك ، 1الطالب من تجديد طلبه في حالة تدارك النقص

 .01-24من القانون رقم  19لأي طعن طبقا للمادة 

الأمع الفاصل في طلب المستحقات المالية غیر قابل لأي  جعل المشرع لملاحظ أن ا

 هو و  ،الأوامع على ععائضك مع أنه غیر وجاهي معاجعةللطعن، وبالتالي غیر قابل 

في  حق الخصم أيضا قد يهدر ليس فقط خعق لمبدأ التقاض ي على درجتین ولكن 

  .الدفا 

مجموعة من البيانات كهوية الدائن يتضمن  الاستفادةإقعار حق الأمع القاض ي ب -

هم ومبلغ النفقة المستحقة لكل واحد بالنفقة وأسماء الأطفال المحضونین وسن  

 . ، وهوية المدين بالنفقة وعنوانهو طبيعتها وتاريخ بداية سعيانهامنهم 

أمانة الضبط إلى بواسطة ل له الفاصل في الطلب  وكل أمع معد  يتم تبليغ الأمع  -

أجل خلال و الأمین العام بالمجلس القضائي لدائن بها او  بالنفقة ن المدينكل م

طبقا للمادة ه قصد الشرعو  في تنفيذ ، وذلكمن تاريخ صدور الأمعيومان  أقصاه

     .01-24من القانون رقم  07

 
 
    وجوبا اغ إلى الأمین العام بالمجلس القضائي يكون معفقوللإشارة فإن الأمع المبل

من القانون رقم  06في المادة ة وثائقه المحدد الاستفادةن ملف طلب سخة مبن

 من نفس القانون.  في فقعتها الأخیرة 07، وهو ما أكدت عليه المادة 24-01

                                                 
1
 . 573تواتي صديق، معجع سابق، ص  
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لأمین العام إلى اأمعا يبلغ  القاض ي المختص يصدرمعاجعة النفقة،  إذا تمت -

مان من تاريخ بالمجلس القضائي عن طعيق أمانة الضبط خلال أجل أقصاه يو 

   .01-24رقم  من القانون  11صدوره طبقا للمادة 

إخطار وكيل الجمهورية بطلب الحصول على المستحقات المالية والأمع يتعین  -

لأن امتنا  الأب المدين  1،ومية تلقائيا، بغعض تحعيك الدعوى العمالفاصل فيه

فقة نعدم دفع العن دفع النفقة المقعرة قضاء للمحضون يشركل جعيمة 

ودفع صندوق النفقة  2،من قانون العقوبات 331بالمادة  عاقب عليها قانوناالم

المستحقات المالية للحاضنة لا يؤردي إلى سقوط المتابعة الجزائية عن المدين 

وحتى لا تكون  بها،  الأصليبهدف ضمان دفع النفقة من المدين  3،بمبالغ النفقة

من الدفع و لتفادي أي ملصه بيلا لتالتدابیر الخاصة بالحصول على النفقة س

، و للنيابة أن تلجأ إلى إجعاء الوساطة القضائية إذا ما بينه وبین الدائن تواطؤر 

 4.رأت ذلك مناسبا

 

 

                                                 
1

م يشرترط القانون تقديم شكوى مسبقة أمام نيابة الجمهورية قبل تقديم طلب الإستفادة من المستحقات ل 

، والمشرع  في إخطار ممثل النيابة في الجهة القضائية الواقع في دائعة اختصاصها موطن الدائن المالية للصندوق 

مع الأ من  329و 40و 37) طبقا للمواد  عامبالنفقة، أغفل أن قواعد الإختصاص في المادة الجزائية من النظام ال

 11صادرة بتاريخ ،49 ، ج ر عدديتضمن قانون الإجعاءات الجزائية 1966يونيو سنة  8مؤرر  في  155 - 66رقم 

، وهو ما قد يتصور معه أن موطن الحاضنة واقع في جهة قضائية ومكان إقامة  (المعدل والمتمم 1966يونيو 

، وقد يدفع بعدم اختصاص المحكمة، فكيف في الدعوى الجزائية( في جهة قضائية أخعى المدين بالنفقة ) المتهم 

حكمة استرداد الأموال المدفوعة ؟ فلا يبقى أمام الوكيل القضائي الخزينة للولاية دائعة اختصاص هذه الم لأمین 

 . ا من القانون المدنيوما بعده 259وفقا للمادة  أمام القسم المدنيعجو  على المدين للخزينة إلا دعوى ال
2

المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  1966يونيو  08المؤرر  في  156-66من الأمع رقم  1فقعة  331المادة نظع أ 

  . ، المعدل و المتمم1966يونيو  11صادرة بتاريخ ال، 49
3
 . 01-24من القانون رقم  06نظع المادة أ 

4
 .04لشرعبي الوطني، معجع سابق، صنظع الجعيدة العسمية لمناقشرات المجلس اأ 
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 ةالمستحقات المالي آليات تحصيل :الثانيطلب الم

فع  ال) نفقة المحضون من صندوق النفقة ليات تحصيللآطلب نتطعق في هذا الم

التي دفعها من المدين  ات تحصيل هذا الأخیر للمستحقات المالية(، وكذا آليالأول 

 الثاني(. فع  البالنفقة )

   نفقة المحضون من صندوق النفقة:آليات تحصيل الأول فرع ال

ل الأمین العام للمجلس القضائي بالأمع الفاصل في الإستفادة من بعد توص  

ع بصعف المستحقات ونسخة من ملف طلب الإستفادة يأم ،المستحقات المالية

يوما  25أجل أقصاه خلال وذلك  ،المالية للدائن بالنفقة عن طعيق حوالة دفع

  1.من تاريخ تبليغه بالأمع

بناء على حوالة  للدائن ن الخزينة بالولاية بدفع المستحقات الماليةیأم يقوم -

نون من القا 15بقا للمادة ط ي أجل أقصاه عشرعة أيام من تاريخ استلامهافدفع ال

  . 01-24رقم 

هعيا إلى حین صدور ش مستمعا صعف المستحقات المالية للدائن بالنفقةبقى ي -

 2أو تعديلها.النفقة  أمع بسقوط

قاعدة بيانات آلية تتعلق بالنفقة  إنشراء نه تم لدى وزارة العدلفإلإشارة لو 

لاسيما نظام تسيیر مستحقات صندوق ضعت تحت تصعف الجهات القضائية،وُ 

حساب التخصيص ) ن بالمجالس القضائيةیة من طعف السادة الأمناء العامالنفق

ن في ممارسة صلاحياتهم ی(، وتساعد هذه الآلية الأمناء العام302 – 154الخاص 

 ومهامهم المتعلقة بتسيیر صندوق النفقة والمتمثلة أساسا في: 

                                                 
1
 .01-24من القانون رقم  1فقعة  08نظع نص المادة أ 

2
 المعجع نفسه.من  2فقعة  08نظع نص المادة أ 
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 بموجب المالية للدائنین بالنفقةتنفيذ الأوامع الخاصة بصعف المستحقات  -

ليغه بالأمع القضائي الفاصل حوالة دفع" خلال الآجال المحددة قانونا، بعد تب"

 .فيها

ستمعار صعف المستحقات المالية للدائن بالنفقة شهعيا إلى حین امتابعة عملية  -

 .صدور أمع قضائي بسقوطها أو تعديلها

 .فيه تإخطار القاض ي المختص بأي إشكال يعترض الإستفادة من النفقة للب -

تلقي أي تحيین أو تحديث للوثائق المودعة بالملف التي يقتض ي تحيينها من  -

 المكلف بالحضانة.

آليات تحصيل صندوق النفقة للمستحقات المالية من  الثاني:فرع ال

   المدين بالنفقة

لة النفقة مبالغ تبرتع ندوق ا من بین المخصصات المالية لصبه المدين من المحص 

الحق في  لهف في تنفيذ التزامهالمدين  محل حل  أن هذا الأخیر  وبما ،النفقة

  . يهتحصيل ما دفعه للحاضنة من خلال ممارسة حقه في العجو  عل

 المخصصات المالية لصندوق النفقة: -أولا

المادة  تم تحديد مصادرها بموجب مالية بمخصصات النفقة صندوق  تمويل يتم

 :لمتمثلة فياو  2024من قانون المالية لسنة  125

 سنوية مالية لاعتمادات الدولة تقديم وهي ميزانية الدولة: مخصصات -أ

، والذي 302-154حساب التخصيص الخاص رقم  في النفقة، صندوق  لفائدة

ره وزيع العدل حافظ الأختام باعتباره الآمع بالصعف العئيس ي، عن طعيق  يسی 
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 14طبقا للمادة  1ثانويین الأمناء العامین بالمجالس القضائية كآمعين بالصعف

 . 2024من قانون المالية لسنة  125و المادة  01-24من القانون رقم 

 لصالح تحصيلها تم  مالية مبالغ وهي :بها المدين من المحصّلة النفقة مبالغ -ب

 على ناءبمین الخزينة للولاية ، وذلك عن طعيق أبها المدينین من النفقة صندوق 

يوما  30جل لا يتعدى مین العام للمجلس القضائي خلال أالأ  بالإيعاد يصدره أمع

تدخل ضمنها (، و وهو ما سيتم تفصيله لاحقا) من تاريخ دفع المستحقات المالية

، ذلك أن كل من تسلم المبالغ المسترجعة من المستفيدين منها بغیر وجه حقأيضا 

2.همبلغ مالي بغیر حق ملزم بعد  
  

 3الهبات كل النفقة صندوق  موارد شرع  ضمنالم أدرج ا:والوصاي الهبات -ج

لدولة العادية ليعادات الإ  تدخل ضمن عن تبرعات عبارة هي والتي 4،والوصايا

من  للصندوق أو غیر الحكومية الحكومية الأفعاد، أو المنظمات الدولية  يقدمها

 5.إنشرائه من الهدف تحقيقأجل 

 خصيصا والموجهة ،صدر كانالأموال من أي م يقصد بهاو   :الأخرى  الموارد كل -د

  النفقة.  لصندوق 

 المالي العجز ظل غیر كافية في أعلاه تبقى المخصصات المالية المنوه عنهاإن  -

 بشركل النفقة التمويلية لصندوق  المصادر دائعة التوسع في ينبغي ، وعليهللخزينة

                                                 
1

المالية للمستفيد،هي  المستحقات بصعف الأمعكانت المصالح المختصة ب 01-15في ظل القانون الملغى رقم  

فة الولائية المصالح
 
الوطني، بحيث أن الآمع بالصعف  بالتضامن المكلفة للوزارة التابعة تماعيبالنشراط الاج المكل

التضامن انوي هو مديع النشراط الإجتماعي و العئيس ي هو الوزيع المكلف بالتضامن الوطني، أما الآمع بالصعف الث

 للولاية. 
2
 . 01-24القانون رقم من  2فقعة  21ص المادة أنظع ن 

3
 . من قانون الأسعة 202لمادة نص اتععيف الهبة الوارد ب أنظع  

4
  .المعجع نفسهمن  184لمادة االوصية الوارد بنص  أنظع تععيف 

5
 . 227لقاط لبيب، معجع سابق، ص  
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فعض ل من خلاه في تمويل بالاشتراكسعة ، كإلزام الأ به المنوطة والمهام يتناسب

على غعار رسوم جبائية أو شبه جبائية توضع بموجب القانون وفي شفافية تامة،

دنانیر  03خذ الذي يأردني لأ صندوق تسليف النفقة اكالتشرعيعات المقارنة بعض 

سعة لأ لى اعفعض المشرع  المصعي الذي وكذا ق، لا وثيقة ط و عن كل عقد زواج 

جنيه عن كل 50زوج بدفع مبلغ  كلمن خلال إلزام  شتراك في نظام التأمینلإ ا

  1.ق أو معاجعة وذلك لضمان سيولة الصندوق لا ط واقعة زواج، أو

ممارسة صندوق النفقة لحق الرجوع على المدين إجراءات  -ثانيا

 بالنفقة:  

 تم تعزيز آليات التحصيل، لدى المدينین، لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة

لول صندوق النفقة محل ذلك أن ح،ومية للحفاظ على حقوق الخزينة العم

 
 
ل هذا الأخیر من مسؤروليته اتجاه المحضون، المدين بمبالغ النفقة، لا يفيد تحل

تحصيل ما للصندوق  قويح، دفع النفقةفهو مسؤرول أصيل عن تنفيذ التزامه ب

 كمايلي: وذلك 2دفعه للحاضنة من خلال ممارسة حقه في العجو  على المدين

تحت تصعف أمین بوضع الأمین العام لدى المجلس القضائي  ألزم القانون -

ل له تحصيل المستحقات الخزينة الولائية كل المعلومات التي من شأنها أن تسه  

، فله بمناسبة ذلك حق الإطلا  المنصوص عليه في التشرعيع المعمول به أو 3المالية

  4.الاقتضاءعند  اللجوء إلى إجعاءات التحصيل الجبري 

للدائن والتي أمین الخزينة للولاية تحصيل المستحقات المالية المحكوم بها  يتولى -

 مع أناء على ، وذلك بهاصندوق النفقة من المدينین بفائدة تم دفعها له، ل

                                                 
1
 .230، ص نفسه عجعالم 

2
قيام صندوق النفقة بدفع النفقة يؤردي إلى إبعاء ذمة المدين منها تجاه الحاضنة و المحضون إلا أنه يصبح  

 الذي حل محله في تنفيذ التزامه.   مدين للصندوق 
3
 . 01-24من القانون رقم  2الفقعة  16نظع المادة أ 

4
 . نفس القانون من  17نظع المادة أ 



 المجلة الجزائرية للقانون والعدالة

 01-24 رقم ماية حق المحضون في النفقة على ضوء القانون ح
 

 

192 

 

، "الأمین العام بالمجلس القضائيلآمع بالصعف الثانوي "من اصله إيعاد يتحصيل 

  1.المستحقات المالية يوما من تاريخ دفع 30جاوز يت جل لاأوذلك خلال 

كشرفا عن وضعية كل ثلاثة أشهع إلى الأمین العام  أمین الخزينة للولاية يعسل -

والقائمة الاسمية للمدينین بها الذين يتضمن النفقات والإيعادات  الصندوق 

 2.للصندوق  المالية امتنعوا عن تسديد المستحقات

 الإسمية للمدينین لقائمةبا الأمین العاممن قبل  النائب العامتم إخطار ي -

 .المناسبة الإجعاءاتلاتخاذ 

 يتضمن القائمة الإسمية للمدينین كشرفبإعداد  مین الخزينة بالولايةقوم أي -

أمام الجهات  3تتأسس طعفا مدنياحتى  إلى الوكالة القضائية للخزينة ويعسله

ل فيها تحص  قد  الدائن بالنفقةكان  ، في قضايا عدم دفع النفقة التيالقضائية

 .01-24القانون رقم من  18المادة على المستحقات المالية طبقا لأحكام 

يلاحظ أن المشرع  أعطى الوكالة القضائية للخزينة صفة الطعف المدني في قضية 

مع أن هذه الصفة تكون فقط للمتضعر مباشعة من الفعل  ،عدم دفع النفقة

 .هذا من جهة 4،مالمجع  

سترد يُ الصندوق  قبل  عه من مستحقات مالية منمن جهة أخعى فإن ما تم دف

وهذا لا يكون إلا وفقا للقواعد العامة  ،عن طعيق الحلول محل الدائن الأصلي بها

أثناء نظعه  وليس القاض ي الجزائيأي أمام القاض ي المدني  ،5في القانون المدني

                                                 
1
 .نفس القانون من  01فقعة  16نظع المادة أ 

2
 . 01-24من القانون رقم  01فقعة  18نظع المادة أ 
مدعي " الجزائية وكان من الأجدر استعمال مصطلح طعفا مدنيا " لا يستقيم مع قواعد الإجعاءات" مصطلح 3

مدني" لأن قبول تأسيس هذا الأخیر متروك للسلطة التقديعية للقاض ي الجزائي بعد إثبات الضعر المباشع اللاحق 

 . من ق إ ج 239وفقا لمقتضيات المادة  به
4
   .ن ق إ جم 03، و1فقعة  02تین نص المادأنظع  

5
 . من القانون المدني 261ادة و الم 1 فقعة 259المادة أنظع نص  
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استرداد ، كما أن الدعوى العمومية لا تحقق السععة في للدعوى المدنية التبعية

 .ي المادة الجزائية يوقف التنفيذأموال الدولة كون الطعن بالنقض ف

إذا الا إشكثیر ي لا  حصيل ديون صندوق النفقةت إذا كان نهإلى أ شارةلإ تجدر او 

 عاتبالمن  الاقتطا لى يتم اللجوء إإذ أو متقاعد  یر أو أجبموظف مع لأ تعلق ا

أو  صعبا مع قد يكون لأ فإن االصندوق، لصالح كل منهم  الشرهعي وفاء لدين

عاجزين تماما و هم في حالة عسع  الذينالمدينین ع ببعض لأمكلما تعلق ا لامستحي

ته ولا يؤردي ما عليهيقتوهناك من يكون مستعد ل ،الأداءعن  إضعارا  يد حعي 

، 1تركةدين على الالمدفوعة  بالغلمتصبح اة المدين حالة وفافي  ، أمابالحاضنة

 . قوط الحق في النفقةلس ويتوقف الدفع

 الاختياري لوفاء بادين لمبقيام ا اوديكأصل كون يحصيل ديون صندوق النفقة تو 

بتحصيل  كلفالمأمین الخزينة للولاية باعتباره من قبل  الاستدعاءفور تلقيه 

 . الجبري المقعرة قانوناتبا  كل إجعاءات التنفيذ با 2اجبريالديون،أو 

 :خاتمة

 تنشرئته أجل من للمحضون، شع عت حق هيو الحضانة  آثار لنفقة منا تعد      

 قضايا إلى طعح الطلاق ظاهعةانتشرار  وقد أدى يا،قصحيا وخل وحمايته ورعايته

 من المسائليعتبر ه مالوإهواجب،  المحضون  على وإشكالاتها،فالإنفاق النفقة

شره كعامته وعي ويحفظحضون مصلحة الم يحقق بما المشرع  عالجها التي المهمة

 .تمعلمجاالكعيم في 

حصول على النفقة تأكيدا المتضمن تدابیر خاصة لل 01-24يعتبر القانون رقم و 

في تعزيز حقوق المحضون و الحاضن وتعقيتها، وتكعيسا  القوية دولةلارادة لإ 

 
 

 ة من المجتمع، ويهدفلدولة القانون، بما يضمن العيش الكعيم لهذه الفئة الهشر

                                                 
1

 .57رابطي زهية، معجع سابق، ص  -
2

 . 01-24من القانون رقم  17انظع المادة  -
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تدخل الدولة في مجال ضمان الحق في القانوني ل طار الإ  إلى إصلاح هذا القانون 

عاينتها في إطار تطبيق مللتكفل بالنقائص التي تمت للمستفيدين منها  النفقة

المتضمن إنشراء صندوق النفقة، فجاء بتدابیر تضمن  01-15أحكام القانون رقم 

ها قضاء للأطفال و النساء المطلقات المستفيدين الحصول على النفقة المحكوم ب

تعزيز آليات بالحفاظ على حقوق الخزينة العمومية من جهة، ومن جهة أخعى 

من خلال وضع صندوق النفقة  ،لمبالغ النفقة التي تتكفل بها الدولة التحصيل

وتسيیر هذا الجهاز على المستوى المحلي من قبل  ،تحت سلطة وزارة العدل

وتتولى مصالح  ،للمجلس القضائي المصالح التابعة للوزارة ممثلة في الأمین العام

من خلال آليات أنجع  ،الخزينة بالولاية تحصيل المبالغ المدفوعة من المدينین

أموال داد آلية لدفع النفقة واستر  بذلك الصندوق يكون ، لصلاحيات أوسعو 

الوضعيات الاجتماعية التي تحول دون الوفاء  جل  القانون  هذا ورا ، الدولة

ن إسناد وصاية وإدارة نثم  و الإضعار بالمستفيدين منها، بدفع حقوق النفقة و 

صندوق النفقة إلى وزارة العدل، حتى تصل النفقة إلى مستحقيها بكعامة وفي 

 الحد فيصندوق النفقة وفق الآليات الجديدة  يساهم أن، ونأمل أحسن الأحوال

يابة آلية إخطار النخاصة مع  النفقة تسديد عدم بجنحة المتعلقة القضايا من

جعاء هذا الأخیر للوساطة وفقا إممثلة في وكيل الجمهورية بالطلب وإمكانية 

 .لقانون الإجعاءات الجزائية

بأن سقوط حضانة الطفل الذكع تكون قبل انتهاء ه إغفالونعيب على المشرع  

القانون بمفهوم وكذا  12-15بمفهوم قانون حماية الطفل رقم معحلة طفولته 

من  الاستفادةسقوط حق لحق في الحضانة يترتب عنه سقوط ا وجعل ،المدني

لم الحق في النفقة وفق قانون الأسعة مع أن  ،المستحقات المالية للصندوق 

، لذلك يتعین أن يقترن سقوط الحق في المستحقات المالية للصندوق يسقط بعد

بضمان عامة وللطفل  حماية للمحضون وفع نحتى بسقوط الحق في النفقة 

   . لمستحقات المالية للنفقةحصوله على ا
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 :قتراحـاتلإا -

باستحداث قانون جديد لضمان حصول الأطفال شرع  قد قام لمبالعغم من أن ا

 ، إلا أنه ما زالرغبة منه في تحقيق حماية أفضل لهمالمحضونین على نفقتهم 

ن تداركها لذلك نقترح: هذا القانون هناك نقص يعتري أحكام   يتعی 

 السنوية الحصيلة مثل أخعى  بموارد النفقة صندوق  دعم ع المشر على ينبغي -

لة للعسوم القضائية قه  على غعار ما ،منها 01 % ولو وتخصيص المحص   المشرع طب 

مسؤروليتها في حماية على اعتبار أو إلزام الأسعة بالإشتراك في التمويل المغعبي، 

عین الأردني والمصعي الطف   .ل على غعار المشرع 

من مالية للصندوق، تنمية في يساهمقد  هام لمشرع  إدراج موردا علىينبغي  -

لتوسيع  عملياته،تتولى إدارة  هيئة قبل منهذا الأخیر  أموال استثمارخلال 

استغلال سمح بمداخيله و تفادي إفلاسه على غعار المشرع  التونس ي الذي 

 وق. فائدة  على الصندالبماره في مشراريع اقتصادية معبحة تعود مداخيل استث

 الطفل في الإستفادة من المستحقاتحق  عدم ربط سقوطعلى المشرع   -

كون الحضانة والنفقة  ،و سقوطهاته أبانقضاء حضانالمالية للصندوق 

  ولكل منهما أحكامه الخاصة.  مختلفین نظامین

 الحاضنة الميسورة الحالء إقصابالنص على  01-24تعديل أحكام القانون رقم  -

إيصاله عدم لتفادي التزاحم عليه و  ،فيدة من صندوق النفقةمن الفئة المست

التي تلزم الأم بالنفقة  من قانون الأسعة 76المادة أحكام تماشيا مع ، للعجز المالي

  على أولادها في حالة عجز الأب عن ذلك. 

ضعورة تحديد مفهوم العاجزين عن النفقة، لحماية خزينة الدولة من  -

النفقة، مع وجوب إثبات العجز قضائيا وليس بوثيقة المتلاعبین للتملص من 

 
 
لأن قلة الكسب لا يعني العجز فهذا الأخیر  ،مها مصالح البلديةالعوز التي تسل

 .الاسترزاقيعني عدم القدرة التامة على 
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 قائمة المصادر والمراجع:

 أولا / قائمة المصادر:

 الاتفاقيات:  -أ

دق عليها من طعف الجزائع بموجب المعسوم المصا 1989اتفاقية حقوق الطفل لسنة  -1

 .18/11/1992صادرة في ال 83، ج ر عدد 17/11/1992المؤرر  في  06ـ 92التشرعيعي 

 القوانين:  -ب 

، ج ر يتضمن قانون الإجعاءات الجزائية 1966يونيو سنة  8مؤرر  في  155 - 66مع رقم الأ  -1

 .المعدل والمتمم 1966يونيو  11صادرة بتاريخ ال ،49عدد 

، 49المتضمن قانون العقوبات، ج ر عدد  1966يونيو  08المؤرر  في  156-66الأمع رقم  -2

 ، المعدل و المتمم. 1966يونيو  11صادرة بتاريخ ال

المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم، ج ر  26/09/1975المؤرر  في  58ـ 75الأمع رقم  -3

 .30/09/1975الصادرة بتاريخ  78عدد 

 24المتعلق بشرؤرون الأسعة، ج ر عدد  09/06/1984المؤرر  في  11ـ  84قانون رقم ال -4

فبرايع  27المؤرر  في  02-05مع رقم المتمم بموجب الأ ، المعدل و 1984يونيو  12بتاريخ  صادرةال

 . 2005فيفعي  27صادرة بتاريخ ال 15، ج ر عدد 2005

دنية والإدارية، الجعيدة المتضمن الإجعاءات الم 25/02/2008المؤرر  في  09-08القانون رقم  -5

 13- 22، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 04/2008/ 23ؤررخة في الم ،21العسمية العدد 

 .2022 -07- 17صادرة بتاريخ ال 48، ج ر عدد 2022 -07- 12المؤرر  في 

، ج ر عدد 2015يتضمن قانون المالية لسنة  2014-12-30مؤرر  في  10-14قانون رقم ال -6

 .2014-12-31بتاريخ  صادرةال 78

المتضمن إنشراء صندوق النفقة، ج ر  2015ـ  01ـ  04المؤرر  في  01 -15القانون الملغى رقم  -7

 .2015جانفي  07صادرة بتاريخ ال، 2015لسنة  1عدد 

، 39، المتعلق بحماية الطفل، ج ر عدد 2015يوليو  15المؤرر  في  12ـ  15قانون رقم ال -8

 .07/2015/ 19ؤررخة في الم
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، ج ر 2021، يتضمن قانون المالية لسنة 2020ديسمبر  31ؤرر  في الم 16-20انون رقم قال -9

 .2020ديسمبر  31صادرة بتاريخ ال، 83عدد 

، ج ر 2024، يتضمن قانون المالية لسنة 2023ديسمبر  24ؤرر  في الم 22-23قانون رقم ال  -10

 . 2023ديسمبر  31صادرة بتاريخ ال، 86عدد 

، يتضمن تدابیر خاصة للحصول على 2024فيفعي  11ؤرر  في الم 01-24قانون رقم ال -11

 .2024فيفعي  11صادرة بتاريخ ال 10النفقة، ج ر عدد 

يتضمن تعديل الدستور، ج ر  1996ـ 12ـ  07المؤرر  في  438ـ  96المعسوم العئاس ي رقم  -12

في  ؤرر الم 442ـ  20المعدل والمتمم بالمعسوم العئاس ي رقم  08/12/1996مؤررخة في  76عدد 

 .30/12/2020ؤررخة في الم 82المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، ج ر عدد  30/12/2020

، محضع 216الجعيدة العسمية لمناقشرات المجلس الشرعبي الوطني، السنة الثالثة رقم  -13

 .2023ديسمبر  11الجلسة العلنية السابعة و الثلاثین المنعقدة يوم 

 القرارات الوزارية:  -ج

، يحدد الوثائق التي يتشركل منها ملف  2015يونيو  18اري المشرترك المؤرر  في قعار الوز ال -

 28صادرة بتاريخ ال، 35طلب الإستفادة من المستحقات المالية لصندوق النفقة، ج ر عدد 

 . 2015يونيو 

 الإجتهاد القضائي:   -د

تحت رقم  2006ـ01ـ04تاريخ صادر بقعار  ،غعفة شؤرون الأسعة والمواريث، المحكمة العليا -

، 01العدد ،  قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، جلة المحكمة العليا، م347914

2006. 

، 2011-03-10بتاريخ  613481رقم  فة شؤرون الأسعة والمواريث، قعارغع  ،المحكمة العليا -

 .2012، 01مجلة المحكمة العليا، قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، العدد
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 ثانيا / قائمة المراجع:

 الكتب: -أ

بلحاج الععبي، الوجیز في شعح قانون الأسعة الجزائعي وفق آخع التعديلات ومدعم بأحدث  -1

 . 2012، أحكام الزواج، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائع، 1اجتهادات المحكمة العليا، ج

، الديوان 1ة العليا، الجزءتواتي صديق، قانون الأسعة في ضوء الفقه وقعارات المحكم -2

 .2021الوطني للأشغال التربوية و التمهین، الجزائع،

 الرسائل الجامعية:  -ب

تبودوشت نعيمة، الطلاق و توابع فك العصمة الزوجية في الشرعيعة الإسلامية و القانون  -

 .2000الوضعي، مذكعة لنيل شهادة الماجستیر، جامعة الجزائع، 

 ت:المقالات في المجلا  -ج

 تحقيق ومدى النفقة في المطلقة حقبن حشراني زهیر، "دور صندوق النفقة في حماية  -1

 المجلد البواقي، أم لجامعة الإنسانية العلوم ، مجلة-دراسة مقارنة "- الأسعي  التوازن 

 .2021  ،جوان02،العدد8

ث للدراسات بن داود حنان،" الحضانة في قانون الأسعة الجزائعي"، مجلة الأستاذ الباح - 2

 . 2019،جامعة محمد بوضياف المسيلة، الجزائع، 2، العدد 4القانونية و السياسية، المجلد 

"صندوق النفقة كآلية قانونية لضمان تسديد النفقة"، مجلة  بن عومع محمد الصالح، -3

 .2016-12-01، جامعة أحمد دراية، أدرار، الجزائع،02، العدد 04القانون والمجتمع، المجلد

بن كعبة عمارية،" النفقة المستحقة للطفل المحضون و للمطلقة الحاضنة في قانون الأسعة  -4

-25، جامعة خميس مليانة، الجزائع، 01، العدد 06الجزائعي"، مجلة صوت القانون، المجلد

05-2019. 

المتضمن إنشراء صندوق  01-15حداد فاطمة،" إشكالات حماية المحضون في ظل القانون  -5

، 01"، المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية،المجلد  -دراسة مقارنة– النفقة

 . 2017 -09-30، جامعة عمار ثليجي بالأغواط، الجزائع،02العدد
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دراسة على  –"صندوق النفقة كآلية قانونية لتحصيل نفقة الطفل المحضون  رابطي زهية، -6

، المعكز 01، العدد07ة والإقتصادية، المجلد "، مجلة البحوث القانوني– 15/01ضوء القانون 

 .2024جانفي  الجامعي أفلو، الجزائع،

"معوقات صندوق النفقة في الجزائع"، مجلة الدراسات القانونية  صغیري سمية، -7

 .2022جانفي 05،جامعة عمار ثليجي الأغواط، الجزائع، 01، العدد08والسياسية، المجلد

ة المحضون ودور صندوق النفقة في التشرعيع طعطاق نورية،" إشكالات نفق -8

، جامعة تيسمسيلت، 03الجزائعي"،المجلة الجزائعية للحقوق والعلوم السياسية، العدد 

 . 2017الجزائع، جوان 

لقاط لبيب، "عن فاعلية صندوق النفقة في حماية الطفل المحضون"،مجلة أبحاث  -09

 .2020 -12-31يجل،، جامعة ج02، العدد05قانونية وسياسية ،المجلد 

 

 


